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مستجوبا وزير التجارة يردان على استيضاحه ويؤكدان: المحاور واضحة
النائبــــان الحميـــــدي  رد 
السبيعي ومبارك الحجرف على 
طلب الاستيضاح المقدم من وزير 
التجارة والصناعة خالد الروضان 
بشأن بعض محاور استجوابه.
وتعقيبا على الاســتيضاح 
المطلوب لفت النائبان في ردهما 
إلى أنهما «غيــر ملزمين بتقديم 
الرد على الاستيضاح المقدم من 
قبل الوزير المستجوب لقناعتهما 
بوضوح المحــاور وتوافقها مع 
الدســتور واللائحــة الداخليــة 
لمجلس الأمة». وطالب النائبان 
الروضــان بالالتــزام  الوزيــر 
الدســتورية لمناقشة  بالمواعيد 
الاستجواب ومواجهته، تحقيقاً 
لغايــة الإصلاح. وجاء في نص 

الرد على طلب الاستيضاح:
طلــب  علــى  التعقيــب  أولا: 
الاستيضاح والموقف الدستوري 
ونصــوص اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس الأمة منه: أشــار وزير 
التجارة والصناعة خالد الروضان 
في مقدمة كتابه المحال إلينا عن 
استيضاح محاور الاستجواب، 
وأن ذلك يســتند إلــى الأعراف 
البرلمانيــة بهــذا الخصــوص، 
ونحن في ذلك نرى أن الأعراف 
البرلمانية ليست ملزمة في ظل 
وجود النصوص الدستورية وما 
ورد في لائحة مجلس الأمة حيث 

تنص المادة:
مــادة ١١٧: «يضــع مجلس الأمة 
لائحته الداخلية متضمنة نظام 
سير العمل في المجلس ولجانه 
وأصــول المناقشــة والتصويت 

والسؤال والاســتجواب وسائر 
الصلاحيات المنصــوص عليها 
اللائحة  الدســتور. وتبــين  في 
الداخليــة الجــزاءات التي تقرر 
علــى مخالفة العضو للنظام أو 
تخلفه عن جلســات المجلس أو 
اللجان بدون عذر مشروع». وقد 
صدرت اللائحة الداخلية لمجلس 

الأمه وقررت نصوصها الآتي:
مادة ١٣٤: «يقدم الاستجواب كتابة 
للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة 
وبإيجاز الموضوعات والوقائع 
التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه 
أكثر مــن ثلاثة أعضــاء، كما لا 
يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس 
الوزراء أو لوزير واحد. ويجب 
ألا يتضمن الاستجواب عبارات 
غير لائقة أو فيها مساس بكرامة 
الأشخاص أو الهيئات أو إضرار 

بالمصلحة العليا للبلاد».
مادة ١٣٩: «لكل عضو أن يطلب من 
رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء 
بيانــات متعلقة بالاســتجواب 

المعروض علــى المجلس ويقدم 
هــذا الطلــب كتابة إلــى رئيس 
المجلــس». ولذلــك وعلى ضوء 
تلك النصــوص فإن حق عضو 
مجلس الأمة في تقديم الاستجواب 
وتحديد موضوعه أمر لا يمكن 
المنازعة فيه، كما فوض الدستور 
مجلــس الأمــة بوضــع لائحته 
الداخليــة لتنظيم ســير العمل 
ومنها الاستجواب وفق ما نصت 
عليه المادة ١١٧ من الدستور. وقد 
نصت اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة على أن تقديم الاستجواب 
يكون كتابة وتبــين فيه بصفة 
عامــة وبإيجــاز الموضوعــات 
والوقائــع التــي يتناولهــا، بما 
لا يجــوز من بعد ذلــك الاعتداد 
بالأعراف البرلمانية، إذ إن العرف 
لا يحل محل النص الدســتوري 
واللائحي وإلا كان عرفا منشئا 
ومعدلا للنصوص الدســتورية 
واللائحية، وهو ما لا يجوز. كما 
أن اللائحة الداخلية استنادا إلى 
الدســتوري قصرت  التفويض 
حــق طلــب البيانــات المتعلقة 
بالاستجواب من رئيس مجلس 
الوزراء ومن الوزراء، وفق نص 
المادة ١٣٩ بأعضاء مجلس الأمة 
من غير الوزراء، وليس أن يطلب 
الوزيــر المســتجوب من مقدمي 
الاستجواب تلك البيانات، ولو 
أراد مجلس الأمة ذلك لتم النص 

عليه في اللائحة الداخلية.
كمــا جاء في حكــم المحكمة 
الدســتورية في الطلب رقم (٨) 
لســنة ٢٠٠٤ تفســير دستوري 
(وإن كان الاســتجواب بالمعنى 
الاصطلاحي هو طلب الجواب، 
إلا أنه ليس استفهاما، وإنما هو 
توجيــه النقد إلى المســتجوب 
وتجريح سياســته) ومن خلال 
تلك الفقرة يتبين أن الاستجواب 
ليس استفهاما يجيب عليه الوزير 
كالسؤال فينتهي الأمر وإنما هو 
توجيــه النقد إلى المســتجوب 
وتجريح سياســته، وعليه فإن 
ما سيكون يوم جلسة الاستجواب 
هو النقد اللازم للسياســة التي 
إليــه  المقــدم  الوزيــر  يتبعهــا 
الاستجواب وفق المحاور المحددة 

لذلك والتي يفتــرض أن يكون 
على علم واطــلاع بها من واقع 
إدارته للــوزارة خاصة وأنه قد 
مضى على توليه الوزارة سنتان 
وأربعة أشهر، فإذا كانت لا تتوافر 
لديه المعلومات اللازمة عما يدور 
في الوزارة والهيئات الخاضعة 
لإشرافه ورقابته فإن ذلك مدعاة 
إلــى أن يكون هــذا الأمر محورا 
سادســا في الاســتجواب المقدم 
للسيد وزير التجارة والصناعة.

كما قالت المحكمة الدستورية: 
«لعضو المجلس حق الاستجواب 
كلما دعت الحاجة إليه، واقتضت 
له ضرورة وأهمية، كما له تخير 
الوقت المناسب لاستعماله، وكذلك 
اختيار توجيهه الاستجواب إلى 
رئيــس مجلس الــوزراء أو إلى 
وزير بعينه، واختيار موضوعه» 
وهــو ما يكشــف بوضوح حق 
عضو مجلــس الأمة في اختيار 
موضــوع اســتجوابه. كمــا أن 
القيود التي فرضها قرار المحكمة 
التفســيري ينحصر فــي الآتي 
«ومــن ثم فإنــه لا يجوز إقحام 
موضوعــات جديدة أخرى على 
طلب الاستجواب أثناء مناقشته، 
إلا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية 
ترتبط بحكم اللزوم بموضوع 
طلــب الاســتجواب» وقد كانت 
المحــاور المقدمــة للاســتجواب 
واضحــة وبينة فلا لزوم لطلب 
الإيضاح عنهــا، إذ يملك مقدمو 
الاســتجواب حــق اســتعراض 
وإثارة التفاصيل بما يلزمهم أثناء 
مناقشته وليس قبلها طالما أنها 
ترتبط بمضمون المحور وليس 
بلزام عليه الكشــف عنها. لذلك 
فإن مقدمي الاستجواب في حل 
من الأعراف البرلمانية التي يستند 
إليها وزيــر التجارة والصناعة 
خالد الروضان، وسبق أن طلب 
وزير الإعلام الأســبق الشــيخ 
محمــد العبــداالله اســتيضاحا 
بشــأن الاســتجواب المقــدم من 
النائب الأســبق حســين القلاف 
وقد امتنع الأخير عن الرد على 
الاستيضاح إلى أن تمت مناقشة 
الاستجواب في ١٠/٠٤/٢٠١٢، وإذا 
كان الوزير يســتند إلى سوابق 
فإن هذه الحالــة وغيرها أيضا 
من السوابق والأعراف البرلمانية 
ـ وفــق ما يعتقده من اســتقرار 
لهــا وهو مــا لا نتفــق معه بها 
- التــي تم القبــول فيها، إذ إنه 
طالما أن الاستجواب قدم بوضوح 
وجــلاء وفــق مــا يــراه مقدمو 
الاستجواب وحقهم في اختيار 
الــواردة فيه، فهم  الموضوعات 
بعد استنفاد أدواتهم الدستورية 
بالأسئلة النيابية بغية الحصول 
علــى المعلومات تــارة أو بلفت 
انتبــاه الوزير إلــى التجاوزات 
الموجودة في الوزارة والهيئات 

الخاضعة لإشرافه ورقابته تارة 
أخرى، فمقدمو الاستجواب في 
استجوابهم المقدم لا يطلبون منه 
بيانات وإنما يضعونه أمام حدود 
مسؤولياته وسلطاته التي أخل 

بالواجب المنوط به بشأنها.
كما لا يفوتنا إلا أن نســجل 
تحفظنا واستغرابنا مما ختم به 
الوزير المستجوب وزير التجارة 
والصناعة خالــد الروضان من 
طلــب تزويده بجميــع الوثائق 
المتعلقــة بالوقائع الــواردة في 
صحيفة الاســتجواب، وهو أمر 
ســيكون الرد عليه في جلســة 
مناقشة الاســتجواب. وختاما، 
لا نرى لزوما للإسهاب في شرح 
مادة الاســتجواب للأخ الوزير 
المستجوب فيما يرد بالبند ثانيا 
من الرد على طلبه إلا فيما نرى 
أهمية في الرد عليه ليكون الأمر 
شاهدا على الوزير المستجوب، 
إذ إن الواجــب علــى الوزير أن 
يصعــد منصــة الاســتجواب 
ليجيــب على ما سنناقشــه من 
محاور الاســتجواب، أمام إرادة 
الأمة الممثلة بأعضاء مجلس الأمة 
المنتخبين، فالاستجواب يختلف 
عن السؤال في أنه مناقشة يشترك 
فيها جميع أعضاء مجلس الأمة 
بخلاف الســؤال البرلماني الذي 
تنحصر العلاقة فيه بين السائل 
والمسؤول، ولذلك يجب أن يتم 
احترام نصوص الدستور وإرادة 
الأمة وفق المناقشة التي يجب أن 
تكون بين جموع أعضاء مجلس 
الأمة وفي جلسة علنية وليس 
كمــا يرغب الوزير المســتجوب 
وزير التجــارة والصناعة خالد 
الروضــان مــن محاولة تحويل 
الاســتجواب إلى تبادل مذكرات 
مكتوبــة، ومحاولة المماطلة في 
الصعود إلى منصة الاستجواب، 
والسعي إلى أن تكون مناقشته 
خارج قاعة عبداالله الســالم في 
جلســة رســمية لمجلــس الأمة 
وجعلها مكاتبات وطلبات إيضاح.
ورغم تمســكنا بما ورد في 
البند أولا ســالف الذكــر، فإننا 
نــورد في البنــد ثانيــا التالي: 
التعقيب على التســاؤلات التي 
طرحها ونؤكد أننا إذ نعقب عليها 
لتبيان الحقيقة للشعب الكويتي 
عن طبيعة ما تضمنه كتاب الأخ 
الوزير المستجوب وزير التجارة 

والصناعة خالد الروضان.
ثانيا: التعقيب على التساؤلات 
التــي أثارهــا وزيــر التجــارة 
والصناعة خالد الروضان على 
صحيفــة الاســتجواب بشــأن 
المحاور الأول والثاني والخامس:

 (المحور الأول)
١- مــا وجه التعــدي على المال 
العام المقصــود من قبل الإخوة 

المستجوبين؟
ان التعدي علــى المال العام من 
أخطر الأمور التي يفترض بكل 
وزير أن يعلم عنها داخل الوزارة 
التــي يتولاهــا أو الجهات التي 
تخضع لرقابته وإشرافه، ولذلك 
فإن الأمــر يؤكد مــا ذهبنا إليه 
من وجود خلل إداري جسيم في 
ممارســة الوزير لاختصاصاته 
وسلطاته، حينما يسأل عن وجه 
التعدي على المال العام في الوقت 
الذي يجب أن يجيب هو عن ذلك، 
إلا إذا كان يجهل أو متغافلا عن 

متابعة مثل هذا الملف.
٢- عــن أي شــركات تتحــدث 
هذه الفقرة وبأي ســنة مالية؟ 
والمساهمون المذكورون مساهمون 
بــأي شــركة تحديــدا؟ وما هي 
الواقعة/ الوقائــع المحددة التي 
يمكن لنا تقديم الإجابة/ الإجابات 
عليها؟ (فشل الوزارة في الرقابة 
على الشركات مما أخل بحقوق 
المســاهمين وانعكس ذلك الأداء 
المتدنــي على الوضــع التجاري 
وســمعة الكويــت) هذا ســطر 
مــن فقــرة يكفي لأي مســتجد 
التنفيذيــة  الإدارة  فــي مجــال 
والعمل التجــاري والاقتصادي 
أن يفهــم ما هــو المقصــود به، 
وليعلــم الوزير المســتجوب أن 
الاستجواب سياسته العامة التي 
باءت بالفشل لتكون تحت رقابة 

إرادة الأمة.
٣- في أي تاريخ تحديدا أقيمت 
المعارض المنوه عنها في صحيفة 
الوزيــر  إن الأخ  الاســتجواب؟ 
المســتجوب يدين نفســه بذاته 
ويتعمــد باســتهتار تجــاه أداة 
الاستجواب واستهانة وتجاهلا 
لمعانــاة من تعرضــوا للنصب 
العقاري، فيطلــب تفصيلا عن 
المعارض، واســتيضاحه يؤكد 
أنه إمــا يجهل مشــاكل النصب 
العقــاري أو أنــه مضلــل مــن 
القياديين بالوزارة أو أنه لا يهمه 
أمر ما يحدث من عمليات للنصب 
العقــاري وبالتالــي يكــون قد 
اختصر طريق الإدانة السياسية 
في هذا الجانب من الاستجواب 
على المستجوبين والإخوة أعضاء 

مجلس الأمة.
٤- مــا الشــركات التــي يــرى 
أنهــا تلاعبــت  المســتجوبون 

بملكيات الأراضي والقسائم؟
إن ممارســة اللامبــالاة في هذا 
الاستيضاح، بما يكشف محاولة 
الســعي لإخفاء بيانــات معينة 
والتســتر على شــركات معينة 
بمحاولة حصر الأمــر في إطار 
التجهيل، وهو ما يكشف غياب 
إشــرافه ورقابتــه وممارســته 
لاختصاصه وسلطته الوزارية.

٥- مــا الحــالات أو الوقائع أو 
المخالفات التي رأى المستجوبون 

أن الوزيــر خالــف فيها برنامج 
الإصلاح الحكومي المقر في ٢٠١٦؟
علــى الوزير أن يعــود إلى 
قراراته في هذا الشأن وليراجع 
نفسه قبل أن يستفهم عن ذلك.

 (المحور الثاني)
٦- ما التجاوزات المالية والإدارية 
الجسيمة التي ارتكبت وتواريخ 
ارتكابها؟ كل المحور يدور حول 
ارتكاب مخالفات في الميزانيات 
العامة للســنوات خــلال توليه 
الوزارة وسوء التقديرات والهدر 
للمال العام وانخفاض الإيرادات 
وارتفاع المصروفات بسبب تلك 
التجــاوزات والتــي وردت فــي 
الحســاب الختامــي وفي تقرير 
ديوان المحاسبة وتقرير المراقبين 
الماليين، ورغم شرح كل ذلك في 
المحور إلا أن الوزير المستجوب 
يتعمد إظهار نفسه وهو يتولى 
وزارة وهيئات ومؤسسات تمس 
كيان واقتصاد الدولة بعدم القدرة 
على استيعاب مضمون المحور.
الموظفــون  هــم  مــن   -٧
المهضومة حقوقهم في الترقيات 
والتعيينات والمكافآت كما يرى 
المســتجوبان؟ وبأي مؤسســة 
تابعــة لنــا؟ وما وقائــع الظلم 
الواقعــة عليهــم علــى وجــه 
التحديد؟ المحور الثاني بأكمله 
عنوانه الهيئة العامة للصناعة 
ويأتي الوزير المستجوب ويقول 
أي جهة تلك التي نقصدها، مما 
يكشف عن عدم قراءة الأخ الوزير 
المســتجوب لمادة الاســتجواب 

بشكلها الصحيح.

(المحور الخامس)
٨- مــا البيانــات التــي يدعــي 
إخفاءها وتضليل ديوان المحاسبة 
بشأنها؟ وكذلك تحديد موضوعها 
وتواريخهــا؟ بالفعــل، لا يمكن 
للوزير المستجوب أن يستوعب 
المقصود في هذا المحور لأنه قد 
كشف للشعب الكويتي حقيقة 
وهــي أنه لم يقرأ تقارير ديوان 
المحاســبة والجهــات الرقابيــة 
ولم يطلع على تفاصيل تقارير 

الحسابات الختامية.
٩- مــا الهيئــات والمؤسســات 
المســتقلة التابعة للوزير والتي 
ارتكبــت فيهــا تجــاوزات مالية 
ومخالفــات؟ ومــا طبيعــة هذه 
المخالفات وتاريخ وقوعها؟ أمام 
كل هذا الجهات التي تمت تسميتها 
والمخالفات والتجاوزات التي ذكرت 
يصر الوزير على طلب معلومات 
واردة في الاســتجواب، لذا على 
الوزير المســتجوب أن يستعين 
بمن اســتجوبوا في السابق من 
الوزراء الحاليين أو السابقين لعل 
لديهــم إجابة له عن تســاؤلاته. 
وختاما، لا يسعنا سوى التأكيد 
على حق عضو مجلس الأمة في 
تقديم الاستجواب واختيار توقيته 
وموضوعه دون ســلطان عليه 
ودون معقب طالما أنه جاء متوافقا 
وما نص عليه الدســتور، آملين 
فــي الوقت ذاته تضمين هذا الرد 
إلى مرفقات صحيفة الاستجواب 
وتثبيتها ضمن مضبطة المجلس.

مبارك الحجرفالحميدي السبيعي

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد متوسطا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وناصر الدوسري وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي ونايف المرداس ود.عودة الرويعي وصفاء الهاشم وراكان النصف ومحمد الدلال وعلام الكندري 

الأمير وولي العهد استقبلا الغانم والوفد المشارك 
في اجتماعات مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء 

بمنظمة التعاون الإسلامي
استقبل صاحب الســمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم. واستقبل سموه بقصر بيان صباح 
امس رئيس مجلس الأمــة مرزوق الغانم وأعضاء 
الوفد البرلماني والذي شارك في أعمال اجتماعات 
الدورة الـ ١٤ لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء 
بمنظمة التعاون الإســلامي والذي عقد بالعاصمة 

الرباط في المملكة المغربية الشقيقة.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد 
بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم. كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المشــارك في 
أعمال اجتماعات الدورة الـ ١٤ لمؤتمر اتحاد مجالس 

الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

لمشاهدة الڤيديو

سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الـ ١٤ لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 

الجمعية التعاونية الحرفية للسدو
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وطلبات مراقبي الحسابات

اأولً: فتح باب التر�ضيح لع�ضوية مجل�س الإدارة لعام 2019

اأيام عمل تنتهي بنهاية دوام  اعتباراً من الاثنين الموافق 2019/03/18 ولمدة ع�شرة 

الاإدارة  لمجل�س  اأع�شاء   )5( عدد  لانتخاب  وذلك   2019/03/31 الموافق  الاأحد  يوم 

اإلى  الاأحد  من  الر�شمي  الدوام  خلال  وذلك  الجمعية  باإدارة  الطلبات  وتقدم  جدد، 

الخمي�س من ال�شاعة 8 �شباحاً اإلى ال�شاعة 2 م�شاءً.

وذلك وفقاً لل�شروط التالية:

1( اأن يكون المر�شح بالغاً من العمر )30 �شنة( )ثلاثين �شنة ميلادية كاملة اأو اأكثر( 
في تاريخ ال�شنة المالية.

2( اأن يكون المر�شح م�شى على ع�شويته في الجمعية �شنة ميلادية كاملة على الاأقل 
في تاريخ انتهاء ال�شنة المالية.

3( اأن يكون حا�شلًا على موؤهل درا�شي لا يقل عن �شهادة دبلوم �شنتين بعد الثانوية 
العامة وتكون معتمدة من قبل الجهات المخت�شة في دولة الكويت في حال الح�شول 

عليها من خارج الكويت.

4( الم�ضتندات المطلوبة للتر�ضيح:
> البطاقة المدنية الاأ�شلية و�شورة عنها.

> عدد )3( �شور �شخ�شية.
> اإذن من جهة العمل للع�شكريين واإدارة الخبراء للعاملين بوزارة العدل.

> ال�شهادة الدرا�شية الاأ�شلية و�شورة عنها.
> �شهادة لمن يهمه الاأمر حديثة من التاأمينات الاجتماعية للمتقاعدين.

تدقيق  في  يرغبون  الذين  الح�ضابات  مراقبي  طلبات  قبول  باب  فتح  ثانياً: 

ح�شابات الجمعية العام 2019 مت�شمناً قيمة الاأتعاب التي يحددها المتقدم بالظرف 

المختوم وت�شليمه لاإدارة الجمعية خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2019/03/18 

ولمدة )ع�شرة اأيام( عمل تنتهي بنهاية يوم الاأحد الموافق 2019/03/31.

والله ولي التوفيق

مجل�س الاإدارة

الغانم: استجواب الروضان على الجدول ويحق له التأجيل.. 
والملا والكندري سيقسمان في جلسة الغد

هنأ رئيــس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم الشعب الكويتي 
بنجاح الانتخابات التكميلية 
وفوز النائبين د. بدر الملا وعبد 
االله الكندري بالانتخابات عن 
الدائرتــين الثانيــة والثالثة، 

مبينا أنهما ســيؤديان القسم 
في جلسة الغد.

وقال الغــانم في تصريح 
صحافي بمجلــس الأمة «في 
البداية أود أن أبارك للشــعب 
الكويتــي انتهــاء الانتخابات 

التكميلية التي جرت في عرس 
ديموقراطي مصغر».

الغــانم «بهــذه  وأضــاف 
المناسبة أود أن أبارك للأخوين 
الفاضلــين الأخ بدر الملا الذي 
فاز عن الدائرة الثانية والأخ 

عبداالله الكندري الذي فاز عن 
الدائــرة الثالثة، وســيؤديان 
القسم إن شاء االله في جلسة 

يوم غد الثلاثاء».
وبشأن الاستجواب المقدم 
للوزير الروضان، ذكر الغانم 

أن الاســتجواب مــدرج على 
جدول الأعمال وتم توزيعه على 
النواب، موضحا أن مناقشته 
في الجلســة أو فــي أي وقت 
آخر يعتمد على طلب الوزير 
المتبعة  اللائحية  والإجراءات 

في هذا الشــأن فالإجابة لدى 
الوزير والقــرار يتخذه وفقا 

للإجراءات اللائحية.
وأشار إلى أن تأجيل مناقشة 
الاســتجواب إلى مــدد معينة 
يكون بقرار من المجلس، لافتا 

إلى أنه يحق للوزير التأجيل 
لمدة يوم واحد لاستيفاء مدة 
الأربعة عشر يوما المنصوص 

عليها في اللائحة الداخلية.
وفي الســياق ذاته كشف 
الغانم عــن تســلمه ردا على 

التجــارة  اســتيضاح وزيــر 
الدولــة  والصناعــة ووزيــر 
لشؤون الخدمات من النائبين 
مبارك الحجــرف والحميدي 
السبيعي، مضيفا «أحلته إلى 

الوزير فور تسلمه».


